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  مقدمة   -أولا  
حاليا فيما ) المعني بالاشتراء(تـرد خلفـية العمـل الـذي يضـطلع به الفريق العامل الأول             -١

القانون ("لإنشاءات والخدمات   يـتعلق بتنقـيح قـانون الأونسـيترال الـنموذجي لاشتراء السلع وا            
ــنموذجي ــيقة  ") (ال ــرفق الأول للوث ــرات ) Corr.1 وA/49/17الم ــيقة  ٨٥ إلى ١٢في الفق  مــن الوث

A/CN.9/WG.I/WP.60               ة الفريق  .  المعروضـة عـلى الفـريق العـامل في دورتـه الـرابعة عشـرةومهم
 الاعتبار التطورات   العـامل الرئيسـية هـي تحديـث القانون النموذجي وتنقيحه، لكي يأخذ بعين             

الأخـــيرة في مجـــال الاشــــتراء العمومـــي، بمــــا فـــيها اســــتخدام الاتصـــالات والتكنولوجــــيات      
 .الإلكترونية

وقـد أُعـدت هذه المذكّرة تدوينا لما قام به الفريق العامل من مراجعة لمشاريع الأحكام             -٢
الإلكترونية في الاشتراء الـتي تتـناول نشـر المعلومـات المتصـلة بالاشـتراء واسـتخدام الاتصـالات             

العمومـــي، والمناقصـــات الإلكترونـــية، وتفـــادي العطـــاءات المنخفضـــة انخفاضـــا غـــير عـــادي،   
وفي الدورة الثالثة عشرة، اقترحت بضعة . ولنصـوص دلـيل الاشـتراع المسـاندة لـتلك الأحكـام        

ك الأحكام في  تغـييرات صـياغية، يرد تدوين لها أدناه تسهيلا لمواصلة الفريق العامل مراجعة تل             
 )1(.دورة مقبلة

  
 مشاريع الأحكام التي تتناول نشر المعلومات المتصلة بالاشتراء  -ثانيا 

)A/CN.9/WG.1/WP.58 2()٤ و٣، الفقرتان( 
 
 -٥المادة "في دورته الثالثة عشرة، نظر الفريق العامل في مشروع المادة المقترحة المعنونة          -٣

 ٣، التي كان نص الفقرة "لمعلومات عن فرص الاشتراء المرتقبةعلانـية النصـوص القانونية ونشر ا      
 :منها كما يلي

                                                                 
وكان الفريق العامل يستعرض آنذاك الوثيقتين . A/CN.9/648 من الوثيقة ١٥انظر الفقرة  (1) 

A/CN.9/WG.1/WP.58و  A/CN.9/WG.1/WP.59 . ن في تقرير الفريق العاملولأسباب تتعلق بالحيز، لم تدو
 هذه المذكرة لمساعدة الفريق العامل ولذلك، تستنسخ تلك التعليقات في. آنذاك تعليقاته المفصلة ذا الشأن

ومن ثم، ترد في عناوين أبواب هذه الوثيقة إشارات يقصد منها . عند معاودته النظر في مشاريع النصوص
وحيثما لم تكن هناك تعليقات على . مساعدة الفريق العامل على تحديد مواضع مشاريع النصوص المعنية

، أُغفل ذكر الأبواب A/CN.9/WG.1/WP.59 وA/CN.9/WG.1/WP.58مشاريع النصوص الواردة في الوثيقتين 
ذات الصلة، ولكن ربما يود الفريق العامل استعراضها عندما يعاود النظر في تينك المذكرتين في الوقت 

 .المناسب
 لاحظ الفريق العامل في دورته الثالثة عشرة أن الاقتراحات المقدمة هي ذات طابع أولي، ويحتمل تقديم (2) 

 .اقتراحات أخرى في دورة مقبلة
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 من حين على    فرص الاشتراء يجـوز لـلجهات المشـترية أن تنشر معلومات عن            )٣"( 
ولا يشــكِّل ذلــك النشــر التماســا ولا يلــزم الجهــةَ المشــترية بإصــدار التماســات    . آخــر

 )ط للإبرازأضيف الخ." (بشأن فرص الاشتراء المستبانة

فرص "وكانـت المسـألة الـتي ناقشـها الفـريق العامل هي مدى الاتساع المقصود لنطاق         -٤
في النص أو في    " فـرص الاشتراء  "ولوحـظ أنـه لـيس هـناك تعـريف لتعـبير             . المذكـورة " الاشـتراء 

 .دليل الاشتراع

لم بما  واسـتذكر أيضـا أن هـذا الحكـم يستهدف تسهيل التنافس بجعل الموردين على ع                -٥
قـد يوجـد مـن عملـيات اشـتراء في المـدى القصـير إلى المتوسـط، والمساعدة على فرض انضباط               

وقـد أُوضـح هـذا الهدفـان في بقـية نص دليل الاشتراع الذي             (تخطـيطي عـلى الجهـات المشـترية         
 ).A/CN.9/WG.1/WP.58 من الوثيقة ٤ المقترحة، الوارد في الفقرة ٥يتناول المادة 

معلومات " هذيـن الهدفين بإدراج إشارة إلى خطط الاشتراء كإضافة إلى            واقـترح دعـم    -٦
، وأن تـدرج هـذه الإشارة في دليل الاشتراع، لا في نص القانون          "عـن فـرص الاشـتراء المرتقـبة       

إذ إن دلـيل الاشـتراع بصـيغته الحالـية يشـدد عـلى الطـابع الخـياري وغـير الإلزامي                   . الـنموذجي 
 يجعـل الأحكام مشجعة على ذلك النشر ولكن غير ملزمة به، ومن   لنشـر تلـك المعلومـات، ممـا       

ثم فـإن أي نشـر مـن هـذا القبيل لن يمثل أي شكل من أشكال الالتماس، ويذكُر أنه لن يكون             
ومن . هـناك سـبيل انتصـاف للموردين إذا ما تبين أن المعلومات غير صحيحة أو إذا ما تغيرت          

عرض لأي مخاطر إذا ما نشرت خطط الاشتراء، وهذا سيكون       ثم، فـإن الجهـات المشـترية لن تت        
 .عاملا هاما في تشجيع هذا التقاسم للمعلومات، الذي يمثل أحد هدفي هذا الحكم

وربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر في الصيغة المنقّحة التالية لذلك الجزء من الفقرة               -٧
يح أهـداف الحكـم على النحو    مـن نـص دلـيل الاشـتراع المقـترح الـذي يسـعى إلى توض ـ         ٦

 :المذكور أعلاه

ــيح الفقــرة   -٦"  مــن المــادة نشــر معلومــات عــن فــرص الاشــتراء وخطــط     ) ٣(وتت
وقـد تـرى الهيـئةُ التشـريعية أن مـن المناسـب إبـراز مـنافع نشـر تلك                    . الاشـتراء المرتقـبة   

 قـد  فعـلى سـبيل المـثال،   . المعلومـات، وأن فعـل ذلـك لا يلـزِم الجهـات المشـترية بشـيء       
يـؤدي نشـر تلـك المعلومات إلى انضباط الجهات المشترية في تخطيط عمليات الاشتراء            

ــتراء     ــن حــالات الاش ــيل م ــارئ"و" الارتجــالي"وإلى التقل ــن حــالات   "الط ــتالي م ، وبال
كمــا قــد يــؤدي إلى زيــادة التــنافس، إذ يتــيح . الــلجوء إلى طــرائق اشــتراء أقــل تنافســيةً

عـوا عـلى فـرص الاشـتراء، وأن يقـيموا مدى مصلحتهم في              لمـزيد مـن المورديـن أن يطّل       
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ــيم    ــبعا لذلـــك التقيـ ــاركة تـ ــتلك المشـ ــبقا لـ ــوا مسـ ــيها، وأن يخططـ ــاركة فـ  وقـــد . المشـ
يكـون لنشـر تلـك المعلومـات أيضـا أثـر إيجـابي في سـياق الحوكمـة الأوسـع، خصوصا                 

 المحلية بـتمكين عامـة الـناس مـن مـراجعة عملـيات الاشتراء وإتاحة مشاركة اتمعات               
 . ..."فيها

  
مشاريع الأحكام المتعلقة باستخدام الاتصالات الإلكترونية في الاشتراء  -ثالثا 

 )A/CN.9/WG.1/WP.58()3 من الوثيقة ٦ و٥الفقرتان (العمومي 
  

 ]:  مكررا٥ً[نص دليل الاشتراع الذي يتناول المادة  -ألف 
  الاتصالات في مجال الاشتراء

الاتصــالات في "،  مكــررا٥ًة عشــرة، ولــدى نظــره في مشــروع المــادة  في دورتــه الثالــث -٨
، شـدد الفـريق العـامل عـلى أهمـية السـماح باسـتخدام أكـثر مـن وسيلة اتصال                 " الاشـتراء  لمجـا 

 .واحدة في الاشتراء

ولكـن أبـدي تسـاؤل عمـا إذا كانـت المــرونة الـتامة في هـذا الصـدد يمكـن أن تعــني أن           -٩
فعلى سبيل المثال، قد تسمح . وثـائق الالـتماس هـي فعليا عديمة الجدوى     المعلومـات الـواردة في      

وثـائق الالـتماس بجمـيع وسـائل الاتصـال المحـتملة في أي مـرحلة من العملية، تفاديا للصعوبات             
وإضافة إلى ذلك، ذكر أنه ليس . المرتـبطة بالـتحول عـن وسـيلة إلى أخرى أثناء عملية الاشتراء       

لـية تفـرض اسـتخدام وسـيلة اتصـال واحـدة، أو أقـل عدد ممكن من        هـناك مـا يوحـي بـأن الفعا      
 .تلك الوسائل، وأنه يمكن للنص أن يذكر هذه النقطة

 ٥ولذلـك، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن ينظر في الاقتراحات التالية فيما يتعلق بالفقرة                    -١٠
 : مكررا٥ًمن مشروع دليل الاشتراع الذي يتناول المادة 

) ٣(انـية التنـبؤ وسـلامة المـراجعة والمراقبة والتدقيق، تقضي الفقرة        ضـمانا لإمك   )٥"( 
مــن المــادة بــأن تحــدد الجهــة المشــترية، عــندما تلــتمس لأول مــرة مشــاركة المورديــن أو     
المقـاولين في إجـراءات الاشـتراء، جمـيع الاشـتراطات المـتعلقة بالشـكل ووسائل الاتصال          

ــنة   ــتراء معي ــية اش ــلى الج . في عمل ــان يمكــن     ويجــب ع ــا إذا ك ــح م ــة المشــترية أن توض ه
اســتخدام واحــد أو أكــثر مــن الأشــكال ووســائل الاتصــال، وإذا كــان يمكــن اســتخدام  

                                                                 
لاحظ الفريق العامل في دورته الثالثة عشرة أن الاقتراحات المقدمة هي ذات طابع أولي، ويحتمل تقديم  (3) 

 .اقتراحات أخرى في دورة مقبلة
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أكــثر مــن شــكل ووســيلة، فعلــيها أن تحــدد ماهــية الشــكل والوســيلة اللذيــن يــتعين           
اســـتخدامهما في كـــل مـــرحلة مـــن إجـــراءات الاشـــتراء وأنـــواع المعلومـــات أو فـــئات   

فعلى . ت أو أنـواع الإجـراءات الـتي تسـتخدم بشـأا تلـك الأشـكال والوسائل                 المعلومـا 
سـبيل المـثال، ربمـا يكـون هـناك مسـوغ لاتخـاذ ترتيبات خاصة لدى تقديم رسومات أو            
عيـنات تقنـية معقّـدة أو لاتخـاذ احتياطات ملائمة متى كان يحتمل فقدان البيانات إذا ما       

ويمكن للجهة المشترية أن ترتئي في بداية . ة فقطقُدمـت بشـكل واحـد أو وسـيلة واحـد       
أو /عملــية الاشــتراء أــا يمكــن أن تدخــل تغــييرا عــلى الاشــتراطات المــتعلقة بالشــكل و   

ــتراء معيــنة      ــناء عملــية اش ــيلة الاتصــال أث ــذا الخــيار يمكــن تســويغه، مــثلا، في     . وس وه
ت إطاريــة بمقتضــى عملــيات الاشــتراء الطويلــة الأمــد، كــتلك الــتي تــنطوي عــلى اتفاقــا  

وفي هذه الحالة، سيكون على الجهة المشترية، إلى جانب . مـن هـذا القانون   [...] المـادة   
إتاحـــة هـــذه الإمكانـــية عـــندما تلـــتمس لأول مـــرة مشـــاركة مورديـــن أو مقـــاولين في   

)] ٤( مكــرراً ٥[إجــراءات الاشــتراء، أن تكفــل الامتــثال للضــمانات الــواردة في المــادة  
أو وســيلة اتصــالات جديــدة، وأن تكفــل إبــلاغ كــل  / شــكل جديــد وعــند اختــيار أي

بيد أن استخدام عدة وسائل اتصال، . الجهـات المعنـية عـلى وجـه السـرعة بذلـك التغيير        
أو ذكـر إمكانـية تغـيير الوسـيلة بحـرية أثـناء عملـية الاشـتراء، سـتكون لـه تداعيات على            

ومن . ات لوسيلة الاتصال المعنية نجاعـة إجـراءات الاشـتراء وعـلى مدى صلاحية المعلوم          
ثم، ينــبغي لــلجهة المشــترية ألاّ ترتــئي مــن وســائل الاتصــال وتغــييراا ســوى تلــك الــتي    

 .تكون مسوغة ويتوقع أن تكون ملائمة لعملية الاشتراء المعنية

وأخــيرا، بمــا أن نــص دلــيل الاشــتراع الــذي يتــناول الاتصــالات في مجــال الاشــتراء لا     -١١
شــجيع اســتخدام الاتصــالات الإلكترونــية، لأسـباب أهمهــا ضــرورة مناقشــة مــا إذا  يسـعى إلى ت 

كـان من الملائم أن يسمح للجهة المشترية بأن تصر على وسائل معينة في دول مشترعة معينة،                
فقــد رئــي أن التعلــيقات المــتعلقة بمــنافع اســتخدام الاتصــالات الإلكترونــية في الاشــتراء وبشــأن  

 يتعـين تطبـيقها ذا الشأن قد يكون من المفيد إدراجها في مقدمة عامة تتناول               الضـمانات الـتي   
 .الاشتراء الإلكتروني في القانون النموذجي

وفي هـذا الصـدد، ربمـا يسـتذكر الفـريق العـامل أنـه كـان قـد اتفـق على إدراج مقدمة                         -١٢
. بكل مادة على حدة   عامـة مـن هـذا القبـيل في بـاب الدلـيل الـذي يسـبق الملاحظـات الخاصـة                      

ــناقش مــنافع الاشــتراء الإلكــتروني    ــية في   (لكــي ت بمــا في ذلــك اســتخدام الاتصــالات الإلكترون
والشـواغل الناشـئة عـن ذلـك، وكيفـية الـتفاعل بـين تشـريعات الاشـتراء الإلكتروني                 ) الاشـتراء 

قّح إزاء تنظيم   وتشـريعات الـتجارة الإلكترونـية والـنهج العام الذي يتبعه القانون النموذجي المن             
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ــية في الإرشــادات     )4(.الاشــتراء الإلكــتروني  ــود الفــريق العــامل أن يــدرج العناصــر التال  وربمــا ي
المعنـية، مـن أجـل اسـتحداث مفاهـيم سـيجري مناقشتها بالتفصيل في الملاحظات المتعلقة بكل           

 ):مع إدراج إحالات عند الاقتضاء(مادة على حدة 

، الذي يسمح بإجراء أي كتابة أو توقيع أو         "يفيالمعـادل الوظ  "مناقشـة لـنهج      )أ( 
 سجل أو اجتماع بواسطة الاتصال الإلكتروني؛

ــتجارة        )ب(  ــين ال ــانوني في قوان ــتراف الق ــبة عــلى وجــود الاع ــار المترت مناقشــة للآث
 الإلكترونية، لا في القانون النموذجي نفسه؛

ــة اســتخدام الاتصــالات       )ج(  ــة للضــمانات اللازمــة عــند إتاح   الإلكترونــية، مناقش
ولا ســيما أن يكــون اختــيار الجهــة المشــترية لوســائل الاتصــال خاضــعا للأحكــام المــتعلقة بعــدم    
التميـيز، وأن يبــين ذلــك الاختــيار في وثــائق الالــتماس، وأنـه يلــزم وجــود تدابــير لضــمان الوثاقــة   

 والسلامة والسرية؛

ا فـيها الـنجاعة الإدارية    مناقشـة لكيفـية تحقـيق مـنافع الاشـتراء الإلكـتروني، بم ـ             )د( 
وفي هذا الصدد، يمكن أن يذكَر في الجزء        . أثـناء الاشـتراء وزيادة الشفافية والقدرة على الرقابة        

المعـني مـن الدلـيل أن تلـك الـزيادة في الشفافية والقدرة على الرقابة تتحقّق على النحو الأفضل                
وعندما تكون جميع مراحل الاشتراء، عـندما تكـون نظـم الاشـتراء والمساءلة والرقابة متكاملة،            

 من التخطيط إلى إدارة العقد، مشمولة بتلك النظم؛

أن المـنافع الخاصـة بالــنجاعة الإداريـة قــد لا تـتأتى عـلى قــدم المسـاواة في كــل        )ه( 
إذ يـرى عمومـا أـا تنطـبق بصـفة خاصـة على عمليات الاشتراء البسيطة،           : عملـيات الاشـتراء   
 . عمليات الاشتراء المعقّدةوأن لها أثراً أقل في

  
  )A/CN.9/WG.1/WP.58 من الوثيقة       ١٠ و  ٩الفقرتان    (فتح العطاءات        -باء  

نظـر الفـريق العـامل أثـناء دورتـه الثالـثة عشـرة في نص دليل الاشتراع الذي يقترح أن           -١٣
ين أن يفي   ، فتح العطاءات، مركِّزاً على الاشتراطات التي يتع       )٢ (٣٣يشـفَع بـه مشروع المادة       

على نحو "ـا المشـاركون في فـتح العطـاءات الافتراضـي لكـي يتمكّـنوا مـن مـتابعة الإجـراءات            
ورئــي أن الــنص في شــكله .  مــن مشــروع الــنص٢، الــتي شــرحت في الفقــرة "كــامل ومــتزامن

                                                                 
 من ٢، والفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42 من الوثيقة ١٣، والفقرة A/CN.9/595 من الوثيقة ٢٢-١٨الفقرات  (4) 

 .A/CN.9/WG.I/WP.54 من الوثيقة ٢٥، والفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1الوثيقة 
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عــلى نحــو كــامل "الحــالي مفــرط الطــول وقــد يكــون مــن المفــيد إجــراء مناقشــة منفصــلة لعــبارة 
ومــن ثم، فقــد قُســمت الفقــرة . يفــية معالجــة الــنقائص الــتي تظهــر أثــناء المناقصــةولك" ومــتزامن

 :المقترحة إلى ثلاث فقرات ونقّحت ليصبح نصها كما يلي

 عــلى قــاعدة مفادهــا أنــه يجــب عــلى الجهــة المشــترية أن تتــيح  ٢تــنص الفقــرة  -٢" 
ــيهم،   ــاءات، أو لممثلـ ــوا عطـ ــاولين الـــذي قدمـ ــتح لجمـــيع المورديـــن أو المقـ  حضـــور فـ

ويمكـن أن يكـون الحضـور شخصـيا أو بـأي وسيلة أخرى تفي بمقتضيات                . العطـاءات 
ــادة  ــنموذجي   ٥الم ــانون ال للاطــلاع عــلى مناقشــة للمقتضــيات ذات   ( مكــرراً مــن الق

من ) ٢( والجملـة الثانية من الفقرة       )5().مـن هـذا الدلـيل     [...] الصـلة، انظـر الفقـرات       
هذه إذ توضح أنه، في سياق فتح )] ٤( مكـرراً  ٥[ تسـتكمل أحكـام المـادة        ٣٣المـادة   

العطـاءات، يعتـبر قـد أتـيح لـلموردين أو المقاولين حضور فتح العطاءات إذا ما هيئت                   
وهذا الحكم يتسق   . لهـم فرصـة الاطلاع الكامل والمتزامن على مجريات فتح العطاءات          

 .مع الصكوك الدولية الأخرى

 يعني في هذا السياق أنه يجب أن تتاح للموردين أو           "عـلى نحـو كـامل ومـتزامن       "وتعـبير    
على جميع أو نفس المعلومات ) إمـا بالاسـتماع وإمـا بالقراءة     (المقـاولين فرصـة الاطـلاع       

ويجب إتاحة هذه الفرصة في نفس الوقت الذي     . الـتي يفصـح عـنها أثـناء فتح العطاءات         
 المعلومات المعنية يمكـن فـيه لأي شـخص حاضـر شخصيا عند فتح العطاءات أن يشاهد        

. أو يسـتمع إلـيها، رهـنا بالوقـت الـذي يسـتغرقه تحميـلها عـلى الجهـاز الـذي ستقرأ منه            
 ).٣ (٣٣وتتضمن المعلومات المعنية الإعلانات التي تصدر وفقا للمادة 

ويجـب أيضـا تمكـين الموردين من التدخل في حال حدوث أي تجاوزات، بالقدر الذي                
ولذلــك، يجــب أن يكــون . فعلــه لــو كــانوا حاضــرين شخصــيا كــانوا ســيتمكنون مــن 

الــنظام الموجــود قــادرا عــلى تلقــي إفــادات المورديــن المــرتجعة والإقــرار بتلقــيها أو الــرد   
وقـد تكـون هـناك طـرائق مخـتلفة لاسـتيفاء شـرط الاطلاع الكامل                . علـيها دون إبطـاء    

ــيا المعلومـــات   ــتخدام نظـــم تكنولوجـ ــتزامن باسـ ــنظر . والمـ ــريقة وبصـــرف الـ عـــن الطـ
                                                                 

من الجهة المشترية، عندما تلتمس لأول مرة مشاركة الموردين أو المقاولين في )] د) (٣( مكرراً ٥[تقتضي المادة  (5) 
 ووفقا للمادة .  أو المقاولينإجراءات الاشتراء، أن تحدد الوسيلة التي تستخدم في عقد أي اجتماع للموردين

، يجب أن تكون تلك الوسيلة قابلة للاستعمال بيسر مع الوسائل التي يشيع استخدامها لدى )]٤( مكرراً ٥[
الموردين أو المقاولين في السياق المعني، كما يجب أن تكفل إمكانية مشاركة الموردين أو المقاولين مشاركة كاملة 

وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان يكفي إدراج إحالة على تلك . عومتزامنة في ذلك الاجتما
 .الأحكام، أو ما إذا كان ينبغي إدراج تلك الأحكام في هذا الباب من الدليل، إما في الفقرة وإما كحاشية
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المسـتخدمة، يجـب توصـيل معلومات كافية عن تلك الطرائق إلى الموردين أو المقاولين               
قــبل وقــت كــاف، لكــي يتمكــنوا مــن اتخــاذ كــل الــتدابير اللازمــة لــيكونوا موصــولين  

 ."بذلك النظام من أجل الاطلاع على مجريات فتح العطاءات

 حـال فتحها أتوماتياً، كان قد ذُكر        وفـيما يـتعلق بالمخاطـر عـلى سـلامة العطـاءات في             -١٤
 من نص دليل ٤أثـناء الـدورة الثالـثة عشـرة أنـه ينبغي معاودة النظر في الجزء الأخير من الفقرة       

وربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في مشــروع الــنص  ). ٢ (٣٣الاشــتراع المصــاحب لــلمادة 
 :المنقّح التالي

س بسـلامة العطـاءات أو مـنع حذفها أو منع           وينـبغي اتخـاذ تدابـير لمـنع المسـا          ... -٤" 
كمـا يجـب إنشـاء الـنظام عـلى نحو يتيح تعقُّب جميع         . إتـلاف الـنظام عـند فـتحه إياهـا         

العملـيات الـتي تجـري أثـناء فـتح العطـاءات، بمـا فـيها تحديـد هويـة الشخص الذي فتح              
كما يجب أن يكفل النظام أن   . كـل عطـاء ومكوناتـه، وتـاريخ ووقـت فتح كل عطاء            

تظـل إمكانـية الاطـلاع عـلى العطـاءات المفـتوحة محصـورة في الأشـخاص المـأذون لهــم          
مــثل أعضــاء لجــنة التقيــيم أو المدققــين في المــراحل  (بــالاطلاع عــلى محــتوياا وبــياناا  
وينــبغي للوائــح الاشــتراء وغيرهــا مــن اللوائــح الــتي ). اللاحقــة مــن إجــراءات الاشــتراء
 ."تناول هذه النقاط وما يتصل ا من مسائل تقنيةتعتمدها الدولة المشترعة أن ت

  
: مشاريع الأحكام التي تتناول العطاءات المنخفضة انخفاضا غير عادي -رابعا 

   مكررا١٢ًنص دليل الاشتراع المصاحب لمشروع المادة 
 مكرراً،  ١٢نظـر الفـريق العـامل في مشـاريع أحكـام الدلـيل المسـاندة لـلمادة المقترحة                    -١٥

لعطــاءات أو الاقــتراحات أو العــروض أو عــروض الأســعار المنخفضــة انخفاضــا غــير        رفــض ا
 وفيما يلي النص المنقّح، الذي يجسد ما        )6(.عـادي، أثـناء دورتـيه الحاديـة عشـرة والثانية عشرة           

 :قُدم من اقتراحات

 العطاءات أو الاقتراحات أو رفض من المادة هو تمكين الجهة المشترية من       الغـرض  )١(" 
ــروض أو عــروض الأســعار المنخفضــة انخفاضــا     ا ــيرلع يشــار إلــيها فــيما يــلي    ( عــادي غ

التي تثير لديها شواغل بشأن قدرة المورد أو   ")  عادي غير المنخفضـة انخفاضـا      العطـاءات "ب ــ
                                                                 

. A/CN.9/640 من الوثيقة ٤٩ و٤٨ و٤٢، والفقرات A/CN.9/623 من الوثيقة ٥٥ و٥٣ و٤٨انظر الفقرات  (6) 
ولاحظ الفريق العامل في تينك الدورتين أن الاقتراحات المقدمة هي ذات طابع أولي وأنه يرجح تقديم 

 .اقتراحات أخرى في دورة مقبلة
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 اشتراء وتنطـبق المـادة على أي إجراءات      . تنفـيذ عقـد الاشـتراء      عـلى المقـاول الـذي قدمهـا       
 الإلكترونية بالمناقصات   ة المتعلق ات الإجراء بمـا فيها  الـنموذجي،    القـانون    مـندرجة في إطـار    

 أشد منها في عمليات  عاديغير العطـاءات المنخفضـة انخفاضـا     مخاطـر  فـيها    تعتـبر الـتي قـد     
 .الاشتراء الأخرى، خصوصا عندما يكون هذا الأسلوب جديدا على النظام المعني

داريـة أعـلى لكـي تتخذ الجهة    سـلطة إ جانـب   موافقـة مـن   أي تشـترط المـادة     لا )٢( 
، كما لا تلزِم الجهة المشترية برفض أي عطاء   الـتدابير المشار إليها في هذه المادة       المشـترية 

 .منخفض انخفاضا غير عادي

الجهات ( الطرفين لكلا   المشروعةحماية المصالح   تستهدف   المـادة ضمانات     رتوفّ ـ )٣( 
معالجة ما  ن الجهة المشترية من      تمكّ ،ناحـية  مـن    ،فهـي . ) والمقـاولين  المورديـن و ،المشـترية 

.  الاشــتراءعقــد انخفاضــا غــير عــادي قــبل إبــرام  يحــتمل تقديمــه مــن عطــاءات منخفضــة 
 احتمال على المشترية،ويـنطوي العطـاء المـنخفض انخفاضا غير عادي، من منظور الجهة     

 د المشــروعتكــب احــتمال بالســعر المعــروض، وعــلىتنفــيذه تعــذُّر ر تنفــيذ العقــد أو تعــذُّ
ــيف  ــتأخرات،  إضــافيةتكال ــؤدي إلى أســعار أعــلى وإلى   وتعرضــه ل ــا ي ــل مم ــية تعطُّ  عمل
لمثل ض لجهة المشترية أن تتخذ خطوات لتجنب التعر    لومـن ثم، ينبغي     . المعنـية الاشـتراء   

 .التنفيذفي هذه المخاطر 

 رد  أن ترفض تلقائيا أي عطاء    المشـترية لجهة  يمكـن ل ـ  لا  ،   ناحـية أخـرى    ومـن  )٤( 
 حقا من هذا القبيل ومنح الجهة المشترية    .  غير عادي  انخفاضاأنـه يـبدو مـنخفض السـعر         

 انخفاضا ةنخفضالم العطاءاتيصبح بوسعها أن ترفض التعسف، إذ يمكـن أن يفـتح باب      
ويــتعاظم هــذا الخطــر في  .  أو عــلى أســاس معــيار ذاتي محــض مســوغ،غــير عــادي دون 

قــد  الســعر المــنخفض انخفاضــا غــير عــادي في بلــد مــا نإذ إ الدولــية،عملــيات الاشــتراء 
وإلى جانــب هــذا، قـد تــبدو بعـض الأســعار منخفضــة   .  في بلــد آخـر تمامـا  يكـون عاديــاً 

 كانت أقل من التكلفة؛ ولكن بيع المخزون القديم بأقل من سعر      إذاانخفاضـا غير عادي     
 التنافس، رهنا بلوائح هموظائف العمال في لإبقاء أقل من التكلفة أسعارالتكلفة أو تقديم 

 . يكون أمرا مشروعاقد المنطبقة،

تحمـي هـذه المـادة الموردين والمقاولين من احتمال اتخاذ الجهة             الأسـباب،    ولهـذه  )٥( 
 مــنخفض عطــاء بــرفض المشــترية قــرارات اعتباطــية أو ممارســات تعســفية، إذ لا تســمح 

 قدرة المورد أو    بشأنشترية  انخفاضا غير عادي إلا في حال وجود شواغل لدى الجهة الم          
 وتشـترط تقـديم مسوغات لتلك الشواغل، على أن          ، الاشـتراء  المقـاول عـلى تنفـيذ عقـد       
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لزم الجهة المشترية برفض العطاءات  يقد  قانون منطبق آخر    مساس بأي   يكـون هذا دون     
) مثل غسل الأموال   (إجراميةأفعال   على    في حال انطوائها   المنخفضة انخفاضا غير عادي   

 للأجور أو الضمان    الأدنىد بالتزامات الحد    مـثل عدم التقي   (مشـروعة   و ممارسـات غـير      أ
 ).الاجتماعي

أن تتخذه من المـادة  هـذه  مـن    )ج(إلى  ) أ (١ الفرعـية  الفقـرات    تحـدد مـن ثم،    و )٦( 
 ،عطاء منخفض انخفاضا غير عاديأي  المشـترية قـبل رفـض      لـلجهة  ينـبغي    مـا خطـوات   

 . المعنيأو المقاول  حقوق الموردوصونقانونية  الأصول التباعلا اضمان

ــ )٧(  ــيه  المعــني المقــاول طلــب كــتابي إلى المــورد أو  توجــيه يجــب أولا،ف ــتمس ف  تل
 ذات صلة في تسويغ المشترية الجهةتفاصيل العناصر المكونة للعطاء المقدم التي تعتبرها        

 واقتصاديات عملية   قطرائ:  التفاصـيل مـا يـلي      تلـك ويمكـن أن تشـمل      . السـعر المقـدم   
أو / والحلول التقنية المختارة و    ؛الخدمـات تقـديم    أو   تشـييد الإنشـاءات   صـنع السـلع أو      

 أو لــتوريد الإنشــاءات أو المقــاول لتنفــيذ دلــلمور ة اســتثنائيبصــفة مواتــية ظــروفأي 
 أو الإمــدادات أو الخدمــات المقــترحة مــن  الإنشــاءات فــرادةالســلع أو الخدمــات، أو 

د أو المقاولجانب المور. 

 الــتي يجــوز لــلجهة المشــترية أن المعلومــاتلدولــة المشــترعة تنظــيم نــوع ا قــد تخــتار )٨( 
أن محك التقييم هو ملاحظة ويجدر في هذا السياق     .  هذه  تسويغ السعر  ها لإجـراءات  تطلـب 

بالرجوع إلى العناصر المكونة للعطاء، مثل العناصر التي نوقشت  (ا  واقعي السعر   مـا إذا كان   
 قبل المناقصة أو أسعار السوق أو       ما تقديرات   مثل عوامل   اسـتخدام و ،) الفقـرة السـابقة    في

 من المناسب طلب معلومات عن وقـد لا يكـون  . وجـدت ، حيـثما   السـابقة العقـود أسـعار   
تحديد السعر قـد استخدمها في   المـورد أو المقـاول   لا بـد أن يكـون   الـتي  الأصـلية التكالـيف   

 يمكـن أن يكـون شاقا ومعقدا، وأنه ليس ممكنا في     التكالـيف يـيم   وبالـنظر إلى أن تق    . نفسـه 
 المشترية على تقييم الأسعار على أساس التكلفة قد تكون الجهةجمـيع الحـالات، فإن قدرة    

طلب ت أنالجهة المشترية   على   القـانون  يحظـر  قـد    ،في بعـض الولايـات القضـائية      و. محـدودة 
 . المعلوماتتلكاءة استخدام  بسبب احتمالات إسالتكلفة هيكل عنمعلومات 

بعين  من المورد أو المقاول المقدم لـلجهة المشترية أن تأخذ الرد       ينـبغي وثانـيا،    )٩( 
 الجهة التي طلبتها المعلومات تقديمرفض المورد وفي حال .  السعرالاعتـبار لـدى تقيـيم     

ــرفض لا يعطــي  المشــترية  ــإن ذلــك ال ــيا  حقــالجهــة المشــترية ا ف  عطــاءال في رفــض تلقائ
 .يالمنخفض انخفاضا غير عاد
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 شواغل  ،السعرتسويغ  إجراءات   مـا ظلت لدى الجهة المشترية، بعد         إذاوثالـثا،    )١٠( 
 تلك تسـجيل     علـيها  بشـأن قـدرة المـورد أو المقـاول عـلى تنفـيذ عقـد الاشـتراء، فيجـب                  

  في ســجل إجــراءات الاشــتراء عمــلا بالفقــرة الفرعــية وأســباب نشــوئها لديهــاالشــواغل 
رفض العطاء  ب يكون أي قرار  ن  لأ اوقد أُدرج هذا الحكم ضمان    .  المادة هذهمـن   ) ج (١

 جميع  صـادرا عـلى أسـاس موضـوعي، وضـمانا لتسـجيل      المـنخفض انخفاضـا غـير عـادي      
 علىحرصا  قبل اتخاذ تلك الخطوة،     المعلومـات المتصـلة بذلـك القـرار تسـجيلا صـحيحا             

 .مليةالعتلك المساءلة والشفافية والموضوعية في 

 عطــاء مــنخفض انخفاضــا غــير عــادي إلا بعــد  رفــض المشــترية يجــوز لــلجهة لا )١١( 
المتعلق  قرارال ويجب إدراج    .)ج(إلى  ) أ (١ في الفقرات الفرعية     المبينة الخطواتاستيفاء  

ــرفض ذلــك العطــاء  ــورد أو  ، والمســارعة ب في ســجل إجــراءات الاشــتراء ب إبلاغــه إلى الم
ضرورة ر الفـريق العامل     إذا مـا قـر    و. [المـادة هـذه    مـن    ٢ الفقـرة  بمقتضـى المقـاول المعـني     

 وهو أمر يتعين البت فيه عندما ينظر الفريق العامل في  قرار الرفض،بـالطعن في  السـماح   
 ].مناسبين تدرج هنا إشارة وتعليق فسوف الفصل السادس من القانون النموذجي،

 في هذه المادة، المرتآة التدابير إلى جانـب  بـالدول المشـترعة أن تعـي أنـه،       يجـدر  )١٢( 
 عـــن الناشــئة مخاطــر التنفــيذ   دون  بصــورة فعالــة    يمكــن أن تحــول   تدابــير أخــرى  ثمــة 

وفقــا ( المورديــن لمؤهــلات الــوافيفالتقيــيم . العطــاءات المنخفضــة انخفاضــا غــير عــادي 
ــلمادتين  ــنموذجي ٧ و٦ل ــتراطــاءام أو ولع)  مــن القــانون ال حام أو عروضــهم أو اق

وتــتوقف هــذه  . في هــذا الســياقبــالغ الأهمـية  أســعارهم يمكــن أن يلعــب دورا عـروض 
ــتأهل  عــلى صــحة  ا بدورهــالخطــوات ــبات ال ــة صــوغ متطل .  صــياغة المواصــفات ودق

ينبغي كما   الغاية،   تلـك  لـبلوغ وينـبغي توجـيه تعلـيمات مناسـبة إلى الجهـات المشـترية              
 الموردين مؤهلاتة عن شاملوالجهـات أن تعـي ضـرورة تجميع معلومات دقيقة          لـتلك   

ــيها  ،أو المقــاولين ــا ف ــولي أدائهــم معلومــات عــن ســابق  بم ــيم ، وأن ت  الاهــتمامفي التقي
 الأســعار عــروضمــيع جوانــب العطــاءات أو الاقــتراحات أو العــروض أو  لجالواجــب 
 فهــذه ).الاقتضــاء عــند ،مــثل تكالــيف الصــيانة والإحــلال(لســعر وحــده ل ، لاالمقدمــة

 .فعالة في استبانة مخاطر التنفيذالخطوات قد تكون 

 الوعـــي بالآثـــار الضـــارة تعزيـــز‘ ١‘: يمكـــن أن تشـــمل تدابـــير إضـــافية وثمـــة )١٣( 
ــير التدريــب لموظفــي الاشــتراء   ‘ ٢‘وللعطــاءات المنخفضــة انخفاضــا غــير عــادي؛     توف

أســـعار  وأ الاسترشـــادية الأســـعار فـــيهاوتـــزويدهم بمـــوارد كافـــية وبالمعلومـــات، بمـــا 
ودرءا .  لكــل مــرحلة مــن مــراحل عملــية الاشــتراءكــاف إتاحــة وقــت‘ ٣‘والســوق؛ 
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لـتقديم عطـاءات منخفضـة انخفاضـا غـير عـادي، وتشـجيعا لـلموردين والمقـاولين على                
تقـديم عطـاءات مسؤولة، قد يحسن بالجهات المشترية أن تنص في وثائق الالتماس أو               

ــة يم      ــلى أن العــروض المقدم ــائق المعادلــة ع ــا مــن الوث ــرفض إذا كانــت   غيره كــن أن ت
منخفضـة انخفاضـا غـير عـادي وتـثير لدى الجهة المشترية شواغل بشأن قدرة المورد أو        

 ."المقاول على تنفيذ عقد الاشتراء
  

مشاريع الأحكام التي تتيح استخدام المناقصات الإلكترونية في الاشتراء  -خامسا 
   العمومي بمقتضى القانون النموذجي

 مكرراً، شروط استخدام ٢٢ الاشتراع المصاحب لمشروع المادة نص دليل -ألف 
  )٣، الفقرة A/CN.9/WG.1/WP.59(المناقصات الإلكترونية 

 مكرراً، شروط استخدام ٢٢في دورتـه الثالـثة عشـرة، ولـدى نظـره في مشروع المادة              -١٦
نــص دلــيل  المناقصــات الإلكترونــية، قــدم الفــريق العــامل بعــض الاقــتراحات الأولــية بشــأن        

وكـان مـن بين التعليقات الإضافية المقدمة إلى الأمانة تعليق           . الاشـتراع المصـاحب لـتلك المـادة       
مفـاده أنـه ينـبغي إدراج مقدمـة عامـة بشـأن اسـتخدام المناقصـات الإلكترونـية قبل الملاحظات                     

نقّح التالي ومـن ثم، ربما يود الفريق العامل أن ينظر في النص الم   . المـتعلقة بكـل مـادة عـلى حـدة         
 مكـرراً والملاحظـات المـتعلقة ا، وفيما إذا كان ينبغي            ٢٢للتعلـيقات الاسـتهلالية عـلى المـادة         

 .الاحتفاظ ا معاً أم إدراج الأولى في موضع آخر من الدليل
 

 شروط استخدام المناقصات الإلكترونية:  مكررا٢٢ًالمادة " 
 

ا مناقصـة دينامية آنية تجرى      يمكـن تعـريف المناقصـة الإلكترونـية بأ ـ         )١(  
بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر بـين هيـئة مشـترية وعـدة مورديـن يتنافسون للفوز بالعقد                   

. بـأن يقدمـوا بصورة متعاقبة عروضاً أدنى سعراً أو أفضل مرتبة أثناء فترة زمنية مقررة         
ام ومــن ثم، فالمناقصــة عملــية تكــرارية لاختــيار عــرض فائــز، تــنطوي عــلى اســتخد         

المورديـن وسـائل اتصـال إلكترونـية لكـي يقدمـوا إمـا أسـعاراً أدنى جديدة وإما عرضاً                     
مـنقحاً أدنى يجمـع بـين السعر والقيم الخاصة بالمعايير الأخرى التي تعتزم الجهة المشترية     

 .استخدامها في تقرير العرض الفائز

 القانون  وقـد شـهد اسـتخدام تلـك المناقصات تزايداً بعد اعتماد نص             )٢(  
وقــد ). الــذي لم يتضــمن آنــذاك أحكامــاً بشــأا (١٩٩٤الــنموذجي الأصــلي في عــام 
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سـهلت التكنولوجـيات الإلكترونـية اسـتخدام المناقصـات بتخفيضـها تكالـيف التعامل               
تخفيضــاً شــديداً، وبإتاحــتها الحفــاظ عــلى غفــلان هويــة المورديــن المشــاركين فــيها          

 .بحضور افتراضي، لا شخصيلأا تجري ") مقدمي العروض("

ــدة    )٣(   ــنافع محــتملة عدي ــية م ــأولاً، . ولوحــظ أن للمناقصــات الإلكترون ف
إذ يمكن الحصول على مقابل أجزى للنقود بازدياد    (يمكـنها أن تزيد من مردود النقود        
كمــا يمكــن تحقــيق وفــورات كــبيرة في التكالــيف مــن  . التــنافس بــين مقدمــي العــروض

وثانـياً، مـن شـأن تلـك المناقصـات أن تعزز كفاءة توزيع              ) آنيخـلال تعـامل ديـنامي و      
ــة     (المــوارد  إذ تقلّــص الوقــت الــلازم لإجــراء كــل اشــتراء، وتخفــض التكالــيف الإداري

 ).مقارنة بإجراءات المناقصة المفتوحة التقليدية

ــية     )٤(   ــية أن تعــزز الشــفافية في عمل ــثاً، يمكــن للمناقصــات الإلكترون وثال
ــتراء، وأ ــنع التعســف والفســاد، إذ تكــون المعلومــات المــتعلقة       الاش ن تســاعد عــلى م

كما أن . بالعـروض الأخـرى مـتاحة للمشـاركين وتكـون نتائج العملية ظاهرة أمامهم            
النـتائج المتعاقـبة لتقيـيم العـروض في كـل مرحلة من المناقصة، وكذلك النتيجة النهائية                  

ومــن . لى الفــور وفي آن واحــدللمناقصـة، تصــبح معــروفة لجمــيع مقدمــي العـروض ع ــ 
 )7(شـأن كـل عـرض مـنقّح أن يـودي إلى ترتيـب لمقدمـي العـروض أو تعديـل لترتيبهم                     

ولا يسمح القانون النموذجي إلا . باسـتخدام طـرائق تقيـيم أوتوماتـية وصـيغة رياضـية         
بالمناقصـات المشـتملة عـلى عملـيات تقيـيم أوتوماتـية، يمكـن فـيها الحفـاظ على غفلان            

  عها          هويـة مقدومن ثم، فهي تتسم . مـي العـروض وعـلى سـرية الإجراءات وإمكانية تتب
بعملـية تقيـيم مؤتمـتة كلـياً أو بـتدخل بشري محدود، وهذا عامل يمكن في حد ذاته أن            

 .يدرأ التعسف والفساد

ــية أن تشــجع        )٥(   ــن شــأن المناقصــات الإلكترون ــية أخــرى، م ــن ناح وم
كمــا أن ســهولة إجــرائها يمكــن أن تــؤدي إلى فــرط الإفــراط في التركــيز عــلى الســعر، 

كمــا قــد يكــون لهــا مفعــول  . اســتخدامها أو إلى اســتخدامها في حــالات غــير مناســبة 
وهـي، عـلى وجـه الخصـوص، أكثر      . مـناهض للتـنافس في الأمديـن المتوسـط والطويـل          

عرضـة مـن عملـيات الاشتراء الأخرى للسلوك التواطئي من جانب مقدمي العروض،              

                                                                 
 .ربما يود الفريق العامل أن ينظر في الاستعاضة عن هذا التعبير بمرادف له (7) 
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ة في المشــاريع الــتي تتســم بقلــة عــدد مقدمــي العــروض فــيها، أو في المناقصــات   وبخاصــ
 *.المتكررة التي تشارك فيها نفس اموعة من مقدمي العروض

مـن الشـائع أن تقـوم هيـئات خارجـية بتنظـيم المناقصـة وإدارـا نيابة                  )٦(  
وينبغي . لاشتراءعـن الجهـات المشـترية وأن تسـدي المشورة إليها بشأن استراتيجيات ا       

أن تكـون الجهـات المشـترية عـلى وعي بالآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على إسناد          
مهمــة صــنع القــرار إلى جهــات خــارج الجهــاز الحكومــي، مــثل الأطــراف الثالــثة الــتي   

فهذه . تـتولى توفـير الـبرامجيات الحاسـوبية الخدمـات عـند إجراء المناقصات الإلكترونية               
أن تمــثّل الجهــات المشــترية ومقدمــي العــروض عــلى الســواء وأن تكــون  الهيــئات يمكــن 

لديهـا القـدرة عـلى الوصـول إلـيهما، ممـا يمكن أن يحدث تضاربات مؤسسية تنظيمية           
وهـذه العوامـل كـلها قد يكون لها بالتالي تأثير           . قـد تمـثّل خطـراً شـديداً عـلى التـنافس           

 الاشـــتراء المــنطوية عـــلى مناقصـــات  ســلبي عـــلى ثقــة المورديـــن والمقـــاولين في إجــراء   
ــية ــب ومســاعدة        . إلكترون ــة في تدري ــات عام ــترية نفق ــات المش ــبد الجه ــد تتك ــا ق كم

ــية     ــيجة . المورديــن والمقــاولين عــلى تقــديم العــروض بواســطة المناقصــات الإلكترون ونت
لذلـك، قـد تواجـه الجهـة المشـترية احـتمال تكـبد تكالـيف إضـافية من جراء استخدام                     

مـثل تكالـيف الفرصـة الضائعة التي تنشأ عن احتمال عزوف            (ات الإلكترونـية    المناقص ـ
المورديـن أو المقـاولين عـن السوق الحكومية إذا ما اشترط عليهم أن يقدموا عروضهم                

وأســعاراً أعــلى مــن تلــك الــتي كــان يمكــنهم الحصــول   ) بواســطة المناقصــة الإلكترونــية
وعـلاوة عـلى ذلـك، قد يكون من       . خـرى علـيها في حـال اسـتخدام أسـاليب اشـتراء أ           

شـأن ظـروف المناقصـة الإلكترونـية أن تـزيد مـن احتمال اكتساب الموردين قدرة غير                   
 .مأذون ا على الاطلاع على معلومات حساسة تجارياً تخص منافسيهم

والقـانون الـنموذجي، باعـترافه بمـا للمناقصـات الإلكترونية من منافع            )٧(  
سـتخدامها مـن شـواغل، يتـيح الـلجوء إلى تلـك المناقصات رهناً               محـتملة ومـا يكتـنف ا      

وبالمتطلبات ]  مكرراً ٢٢[بالضـمانات الـواردة في شـروط الاسـتخدام المبيـنة في المـادة               
ــواد    ــواردة في المـ ــية الـ ــرراً إلى ٥١[الإجرائـ ــاً ٥١ مكـ ــرراً سادسـ ــن القـــانون  ]  مكـ مـ

غــة الأهمــية في نجــاح اســتخدام    ويــنظَر إلى العناصــر التالــية عــلى أــا بال    . الــنموذجي
المناقصــات الإلكترونــية، وتــرد في التعلـــيق عــلى المــواد، مـــادة فمــادة، الــوارد أدنـــاه        

                                                                 
أو أكثر من مقدمي العروض على التلاعب بأسعار المناقصة والتأثير  يمكن أن يحدث عندما يتعاون إثنان ؤالتواط  *   

عليها بحيث تبقى عالية بصورة مصطنعة، أو عندما يتقاسمون السوق فيما بينهم بافتعال تقديم عروض خاسرة 
 .من هذا الدليل[...] وللاطلاع على مزيد من المناقشة لهذه المسألة، انظر الفقرات . أو بعدم تقديم عروض
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إرشــادات بشــأن هــذه المعــايير وبشــأن مخــتلف جوانــب الأحكــام الــواردة في القــانون    
 :النموذجي

يجـب إقـرار الشروط والمواصفات وإعلام الموردين ا في بداية عملية           )أ(  
ــباً إلى جنـــب مـــع جمـــيع المعلومـــات المـــتعلقة بكيفـــية إجـــراء المناقصـــة    ا لاشـــتراء، جنـ

 الإلكترونية؛

المناقصـة الإلكترونية تلائم السلع والخدمات الشائعة الاستخدام، التي        )ب(  
ــبغي للــدول المشــترعة أن تكفــل كــون الجهــات       توجــد لهــا ســوق تنافســية، ولكــن ين

 ذات الصــلة وبــالأحوال الــتي تكــون فــيها     المشــترية عــلى عــلم بشــروط الاســتخدام    
 ملائمة؛

المناقصـة الإلكترونـية تلائـم عملـيات الاشـتراء التي يكون فيها السعر                )ج(  
 هو العامل الحاسم أو أحد أهم العوامل الحاسمة؛

 أهمية وجود عدد كاف من الموردين المشاركين ضماناً للتنافس؛ )د(  

  مقدمي العروض؛أهمية الحفاظ على غفلان هوية )ه(  

الحـرص الشـديد عـلى أن يكـون السـعر والمعـايير غـير السعرية القابلة                  )و(  
هي التي تخضع للمناقصة،  ) مـثل أوقـات التسليم والاعتبارات التقنية      (للتقـيم الكمـي موضـوعياً       

 وتفادي إدخال عناصر ذاتية في التقييم الكمي لتلك المعايير، للحيلولة دون التعسف؛

عــين أن تكــون المناقصــات الإلكترونــية جولــة وحــيدة وائــية قــبل    يت )ز(  
 اختيار الفائز، وللحيلولة أيضاً دون التعسف؛

 ويتعين أن ينظر السعر الفائز ظهوراً جلياً في العقد؛ )ح(  

يتعــين أن يحــدد مقدمــاً وبوضــوح توقيــت فــتح المناقصــة الإلكترونــية    )ط(  
 .والمعايير التي تحكم إغلاقها

ــا      )٨(   ــنموذجي إم ــية بمقتضــى القــانون ال يمكــن إجــراء المناقصــة الإلكترون
كطــريقة اشــتراء قائمــة بذاــا، وإمــا كمــرحلة ائــية تســبق إرســاء عقــد الاشــتراء في    

واستخدام المناقصة الإلكترونية كمرحلة قد     . طـرائق اشـتراء أخـرى، حسـب الاقتضاء        
وتتوقف . تآة في إطار القانون النموذجي    لا يكـون مناسـباً في جميع طرائق الاشتراء المر         

ــا إذا كانــت قــد اســتوفيت شــروط        ــام الأول عــلى م ملاءمــة مــثل هــذا الخــيار في المق
مـن القــانون  ]  مكـرراً ٢٢[اسـتخدام المناقصـة الإلكترونــية، المنصـوص علـيها في المــادة     
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ون  من القان  ١٩فالمادة  . الـنموذجي، وكذلـك شـروط استخدام طريقة الاشتراء المعنية         
الـنموذجي، مـثلا، تتـيح لـلجهة المشـترية أن تقـوم بالاشـتراء بواسـطة طلب اقتراحات                  

وهذا الشرط يتعارض   . عـندما يتعذّر على الجهة المشترية أن تصوغ مواصفات مفصلة         
تمامـاً مـع الشـرط الرئيسـي لاسـتخدام المناقصـة الإلكترونية، المنصوص عليها في الفقرة         

ــادة  ) أ (١ ــن المـ ــررا٢٢ً[مـ ــية في   ] مكـ ــة الإلكترونـ ــتخدام المناقصـ ــإن اسـ ــن ثم فـ ، ومـ
ــنموذجي      ــيات القـــانون الـ ــثل لمقتضـ ــب الاقـــتراحات لا يمتـ ــراءات طلـ كمـــا أن . إجـ

ــتعارض مــع الســمات الأصــيلة       ــبعض طــرائق الاشــتراء قــد ت ــية ل الاشــتراطات الإجرائ
وض ففـي إجراءات المناقصة العادية، مثلاً، من شأن حظر التفا      . للمناقصـة الإلكترونـية   

ــتقديمها أن       ــنهائي ل مــع المورديــن أو المقــاولين وحظــر تقــديم العطــاءات بعــد الموعــد ال
يتعارضــا مــع الســياق الطبــيعي للمناقصــة الإلكترونــية، حيــث ينــتظر مــن المورديــن أو    

 )8(.المقاولين أن يقدموا عروضاً تتدنى أسعارها تعاقبياً

ترونـــية كطـــريقة قـــد يكـــون مـــن المناســـب اســـتخدام المناقصـــة الإلك )٩(  
إحالة إلى الأحكام المتعلقة . [للتـنافس في المـرحلة الثانـية في سـياق الاتفاقـات الإطاريـة            

 ]بالاتفاقات الإطارية

شروط استخدام المناقصة الإلكترونية، التي     ]  مكـرراً  ٢٢[تبـين المـادة      )١٠(  
. المبينة أعلاه تمـثّل إحـدى الطـرائق الرئيسـية لضـمان التطبـيق العمـلي لـلمعايير الحاسمـة                   

وتسـتند تلـك الشـروط إلى الفكـرة المتمـثلة في أن المناقصـة الإلكترونـية يقصد منها في                     
المقـام الأول تلبـية مـا ينشـأ لـدى الجهـة المشترية، على نحو متكرر، من احتياجات إلى                    
ســلع قياســية المواصــفات وبســيطة ومــتاحة عمومــاً، مــثل المنــتجات الجاهــزة للبــيع          

والسلع الأولية ومعدات تكنولوجيا المعلومات المعتادة ومواد البناء     ) تـب كلـوازم المكا  (
أن العامل الحاسم فيها : وتتسـم هـذه الأنـواع مـن عملـيات الاشتراء بما يلي       . الرئيسـية 

                                                                 
ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان الشاغل المتمثّل في مدى اتساق تقديم عروض منقّحة مع المبدأ  (8) 

العام لإجراءات المناقصة العادية ينطبق أيضاً، إلى حد ما على الأقل، على كل طرائق الاشتراء المندرجة في إطار 
 من القانون النموذجي أن ٣٥ومن شأن تعديل للمادة . ضيالقانون النموذجي بخلاف طريقة الاشتراء التفاو

يعالج الشاغل المتعلق بإجراءات المناقصة العادية، على غرار التعديل الذي اتفق عليه الفريق العامل بشأن الفقرة 
 من ١٠١ والفقرة A/CN.9/WG.I/WP.40/Add.1 من الوثيقة ١٧-١٤انظر الفقرات  (٣٤من المادة ) أ (١

 ٣٥ومن ثم، يمكن تعديل المادة ). A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1 من الوثيقة ٣، والفقرة A/CN.9/590الوثيقة 
لا يجوز إجراء مفاوضات بين الجهة المشترية والمورد أو المقاول بشأن عطاء مقدم من المورد : "على النحو التالي

 ٢٢[لكترونية تجرى بمقتضى المواد وهذا الحظر لا يشمل تقديم عروض منقّحة أثناء مناقصة إ. أو المقاول
وربما ينظر الفريق العامل أيضاً فيما إذا كان ينبغي إدراج حكم . من هذا القانون]  وما بعدها٥١مكرراً و

 .يسمح بتقديم عروض منقّحة في أي طريقة اشتراء باستخدام هذه الصياغة أو صياغة مشاة
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هـو السـعر أو الكمـية؛ وأنـه لا حاجـة فـيها إلى عملـية تقيـيم معقّـدة،؛ وأنه لا ترتقب                     
أما أنواع الاشتراء التي    . أخـرى أو منافع إضافية    بعـد إنجـاز العقـد الأولي أي خدمـات           

تـنطوي عـلى متغيرات متعددة وتكون فيها للعوامل النوعية غلبة على اعتبارات السعر    
 .والكم فلا ينبغي عادة أن تخضع للمناقصة الإلكترونية

ــرة   )١١(   ــوارد في الفقـ ــتراط الـ ــلة  ) أ (١إن الاشـ ــإعداد مواصـــفات مفصـ بـ
ــيحول دون ا  ــيقة ســ ــات    ودقــ ــم الخدمــ ــتراء معظــ ــلوب في اشــ ــذا الأســ ــتخدام هــ ســ

). مــثل أعمــال صــيانة الطــرق المعــتادة  (والإنشــاءات، مــا لم تكــن هــذه بســيطة جــداً   
وإضـافة إلى ذلك، ولكي تعمل المناقصة الإلكترونية على نحو سليم في اجتذاب أسعار              

ل منخفضـة ولكـن واقعـية، مـن المهـم أن يكـون مقدمـو العـروض عـلى وعي تام ياك           
الـتكلفة لديهـم، وهذا أمر مستبعد عند وجود طبقات كثيرة من المقاولين من الباطن،               

فعلى سبيل المثال، لن يكون من      . وهـو أمـر شـائع في اشـتراء الإنشـاءات الأكثر تعقّداً            
المناسـب أن تسـتخدم المناقصات الإلكترونية في اشتراء الأعمال الإنشائية أو الخدمات         

ويمكـن للدولـة المشترعة، تبعاً للظروف       . رياً كأعمـال التصـميم    الـتي تسـتدعي أداءً فك ـ     
السـائدة لديهـا، بمـا في ذلـك مسـتوى خـبرا بالمناقصـات الإلكترونـية، أن تخـتار قصر                     
اسـتخدام المناقصات الإلكترونية على اشتراء السلع، بأن تستبعد الإشارات الواردة في            

 .هذه المادة إلى الإنشاءات والخدمات

تفظ بعـض الولايـات القضـائية بقوائم تحدد فيها سلعاً وإنشاءات            وتح ـ )١٢(  
. وخدمــات معيــنة قــد يكــون مــن المناســب اشــتراؤها بواســطة المناقصــات الإلكترونــية 

وينـبغي للـدول المشـترعة أن تكون على وعي بأن الاحتفاظ بتلك القوائم قد يتبين أنه       
لتلك القوائم من ظهور سلع  مـرهق في الواقـع العمـلي، إذ يلـزم إجـراء تحديـث دوري                

وإذا كــان القصــد مــن القوائــم هــو اســتخدامها، . جديــدة أو أشــياء أخــرى ذات صــلة
فمــن الأفضــل أن تعــد قوائــم إيضــاحية بالأشــياء الصــالحة للاقتــناء بواســطة المناقصــات  
الإلكترونـية، أو أن تعــد بــدلا مـن ذلــك قائمــة بالخصـائص العامــة الــتي تجعـل شــيئا مــا     

 .و غير صالح للاقتناء بواسطة هذا الأسلوب في الاشتراءصالحاً أ

وعـند صـوغ مواصـفات مفصلة ودقيقة، يتعين على الجهات المشترية      )١٣(  
أن تحـرص بصـفة خاصة على الإشارة إلى الخصائص التقنية والنوعية الموضوعية للسلع          

ــادة        ــيه الم ــنص عل ــا ت ــا لم ــراد اشــتراؤها، وفق ــات الم ــن ) ٢ (١٦والإنشــاءات والخدم م
ــتقديم المشــتركين في المناقصــة عروضــهم عــلى أســاس         ــانون الــنموذجي، ضــماناً ل الق
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ولذلك من المستحسن أن تستخدم مفردات اشتراء موحدة لتحديد السلع أو           . موحـد 
 .الإنشاءات أو الخدمات بواسطة رموز أو بالإشارة إلى معايير عامة محددة سوقياً

 الحد من مخاطر التواطؤ وضمان إفضاء      إلى) ب) (١(وـدف الفقـرة      )١٤(  
فهــي تشــترط وجــود ســوق تنافســية مــن  . المناقصــة إلى نــتائج مقــبولة لــلجهة المشــترية 

وقد . مورديـن أو مقاولين يتوقّع أن يكونوا مؤهلين للمشاركة في المناقصة الإلكترونية           
رونية هي أكبر   أُدرج هـذا الحكـم إدراكـاً لأن مخاطـر الـتواطؤ في بيئة المناقصات الإلكت               

مــنها في أســاليب الاشــتراء الأخــرى، وأن المناقصــات الإلكترونــية لا تصــلح بالــتالي في 
الأسـواق الـتي لا يوجـد فـيها سـوى عـدد قلـيل مـن الموردين الذين يحتمل أن يكونوا                
ــنان مــن كــبار       ــيها واحــد أو اث مؤهلــين ومســتقلين، ولا في الأســواق الــتي يســيطر عل

 الأســواق معرضــة بوجــه خــاص للتلاعــب بالأســعار أو غــيره مــن   المورديــن لأن تلــك
 مكرراً ثالثاً ٥١[مستكملة بالمادة ) ب (١كما أن الفقرة   . السـلوك المـناهض للتـنافس     

الـتي تقتضـي مـن الجهـات المشـترية أن تضـع في اعتـبارها عـند دعوة الموردين أو          )] ٦(
ــنافس الفع ــ  ــناء المناقصــةالمقــاولين إلى المناقصــة ضــرورة ضــمان الت ــلجهة . ال أث ويحــق ل

إذا كان عدد الموردين    ) ٢( مكرراً رابعاً    ٥١[المشـترية أن تلغـي المناقصـة وفقـا للمادة           
إحالة . [أو المقـاولين المسـجلين للمشـاركة فيها غير كافٍ لضمان تنافس فعال أثناءها              

 ].مناسبة إلى نص الدليل الذي سيصاحب المواد ذات الصلة

إلى المورديــــن ) ب) (١( مكــــررا ٢٢لإشــــارة الــــواردة في المــــادة وا )١٥(    
المحـتملين الذيـن يـتوقع أن يكونـوا مؤهلـين للمشاركة في المناقصة الإلكترونية لا ينبغي              
أن تفســـر عـــلى أـــا تعـــني أن الاشـــتراء بواســـطة المناقصـــات الإلكترونـــية سيشـــتمل   

ناً، بغـــية تســـريع العملـــية وقـــد يكـــون ممكـــ. بالضـــرورة عـــلى إثـــبات مســـبق للأهلـــية
والاقتصـاد في التكالـيف، أن يقتصر فحص المؤهلات على المورد أو المقاول الذي قدم         

إحالـة مناسـبة إلى نـص الدلـيل الـذي يـناقش الخيارات ذات الصلة،          . [العـرض المقـبول   
 )].٢( مكرراً سادساً ٥١وخصوصاً بالاقتران بالمادة 

أن تنطــبق عــلى الاشــتراء الــذي يكــون فــيه   ويقصــد مــن هــذه المــادة   )١٦(    
إرسـاء العقـود قائمـاً إمـا على السعر وإما على السعر مع معايير أخرى تحدد في بداية                 

وفكـرة المناقصـة تتمثل في      . إجـراءات الاشـتراء، أي في الإشـعار بالمناقصـة الإلكترونـية           
ــنافس الســعري هــو عــامل حاســم هــام     ): لوحــيدإن لم يكــن العمــل الحاســم ا (أن الت

والمناقصــات الإلكترونــية ليســت مناســبة لعملــيات الاشــتراء المعقّــدة، الــتي يكــون فــيها  
وفي الحــالات الــتي يكــون فــيها تقريــر العــرض الفائــز   . الحكــم عــلى القــيمة أمــراً هامــاً 
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كما في مواضع أخرى من     ) (ج) (١(مـنطوياً عـلى معـايير غير سعرية، تقتضي الفقرة           
كـون تلـك المعـايير شفافة وموضوعية وقابلة للتحديد الكمي    أن ت) القـانون الـنموذجي   

وينبغي تمييز هذه المعايير . وقابلة لأن يعبر عنها نقدياً    ) بالأرقـام أو النسـبة المـئوية مثلاً       (
غـير السـعرية عـن عناصـر المواصـفات الـتي تحسـم مـا إذا كان العرض مستجيباً أم غير                      

ــتجيب  ــاق  (مسـ ــنجاح أو الإخفـ ــايير الـ ــادة  أي معـ ــر المـ ــانون  ) ٢ (٣٤؛ انظـ ــن القـ مـ
وتقتضي هذه المادة أن تقيم كل المعايير غير السعرية قبل المناقصة كجزء            ). الـنموذجي 

مـن عملـية تقيـيم العـروض الأولـية، وأن تـبلغ نـتائج ذلـك التقيـيم في الجزء ذي الصلة                      
ــباً إلى جنــب مــع ال     ــرادياً وفي آن واحــد إلى كــل مــورد أو مقــاول معــني، جن صــيغة إف

ويجب أن تتيح   . الرياضـية الـتي سـوف تسـتخدم أثـناء المناقصـة في تقريـر العرض الفائز                
هــذه الصــيغة لكــل مــورد أو مقــاول أن يحــدد وضــيعته مقــابل المورديــن الآخــرين قــبل  

والقصد من هذه المقتضيات ضمان تقييم كل المعايير        . المناقصـة وفي أي مرحلة أثناءها     
ــيم والصــيغة     مــن(بشــفافية وموضــوعية    خــلال الإفصــاح المســبق عــن إجــراءات التقي

، وانـتفاء إمكانـية وجـود تلاعـب أو عوامل           )الرياضـية ونـتائج تقيـيم العـروض الأولـية         
وينبغي للجهة المشترية أن . في تقريـر العـرض الفائـز      ) مـثال الأخـذ بـنظام نقـاط       (ذاتـية   

ــو كانــت عطــاءات في منا     ــتلقاة كمــا ل ــية الم ــة أو أي  تعــامل العــروض الأول قصــة عادي
عـروض أخـرى مـندرجة في إطـار القـانون النموذجي، من حيث ضرورة الحفاظ على             

 )9(.السرية والنـزاهة

ولكـن ينبغي للدول المشترعة والجهات المشترية أن تعي الأخطار التي    )١٧(  
. قـد يـنطوي علـيها في السـماح باسـتخدام معـايير غـير سـعرية في تقريـر العرض الفائز                    

ــ ــتي تحــوط جمــيع طــرائق الاشــتراء وأســاليبه     وإلى جان للاطــلاع عــلى  (ب الشــواغل ال
ــيل ... المناقشــة المــتعلقة ــذه المســألة، انظــر الفقــرات     ــدول  )مــن هــذا الدل ــبغي لل ، ين

: المشـترعة أن تعـي الشواغل التي تنشأ في السياق الخاص بالمناقصات الإلكترونية، مثل             
 تتـناول مسـائل مـثل مـا يدخـل على      تـدرج هـنا، في دورة مقـبلة، تفاصـيل أخـرى          [

العـروض مـن تغـييرات كـبيرة في النوعـية بحيـث لا تعـود المناقصـة فعلـياً قائمة على                  
مواصـفات موحـدة، وكـلما ازداد عـدد المعـايير المـتغيرة أصـبح مـن الأصـعب على                   
الجهـة المشـترية وعـلى المورديـن فهـم الكيفـية الـتي يؤثـر ـا تغـيير أحـد العناصر في                 

أي (يـب الإجمالي للعروض، وكيفية تناول معايير النوعية التي هي معايير تقييم             الترت
يجـري تقييمها قبل المناقصة،  ) ليسـت معـايير اسـتجابة تمـثّل معـايير نجـاح أو إخفـاق            

                                                                 
 الحالية من القانون النموذجي ينبغي أن ٤٥فادها أن المادة سبق للفريق العامل أن أعرب عن وجهة نظر م (9) 

 .تنطبق على جميع طرائق الاشتراء، وينبغي إدراج إشارة أو إحالة مرجعية مناسبة ذا الشأن



 

21  
 

A/CN.9/WG.I/WP.61  

وضـرورة تفـادي المناقصـات الـتي يجري فيها المناقصة على السعر بمعزل عن البنود                
 ].ء استعمالها في الممارسة العمليةالمتعلقة بالنوعية، إذ رئي أنه يسا

وتقريــر مــا إذا كــان ينــبغي الأخــذ بمعــيار الســعر فقــط أم بغــيره مــن     )١٨(    
معـايير إرساء العقد في عمليات الاشتراء بواسطة المناقصة الإلكترونية هو أمر تبت فيه             
ــدى خــبرا         ــنها م ــع، وم ــلى أرض الواق ــبعاً للظــروف الســائدة ع ــة المشــترعة، ت الدول

لمناقصـات الإلكترونـية وماهـية القطـاع الاقتصـادي الذي يرتأى استخدام المناقصات          با
وتوصـى الـدول المشـترعة الـتي تنقصها الخبرة في استخدام المناقصات      . الإلكترونـية فـيه   

الإلكترونـية بـأن تـأخذ باسـتخدامها على مراحل حسب تطور خبرا ذا الأسلوب؛               
 البسـيطة الـتي يسـتخدم فـيها السعر وحده في تقرير             أي أن تـبدأ بالسـماح بالمناقصـات       

العـرض الفائـز، ثم تنتقل بعدئذ، إذا كان ذلك مناسبا، إلى استخدام المناقصات الأكثر               
وهــذا . تعقّــداً الــتي تكــون معــايير إرســاء العقــد فــيها مشــتملة عــلى معــايير غــير ســعرية

لخبرة الفنية والتمرس الـنوع الـثاني مـن المناقصـات يتطلـب وجـود مسـتوى متقدم من ا                
لـدى الجهـات المشـترية، مـثل القـدرة عـلى تحويـل أي معـايير غير سعرية تحويلاً سليماً             

ويلزم أن . إلى عوامـل في صـيغة رياضـية، تفاديـاً لإدخـال معايير ذاتية في عملية التقييم             
شترية تـتوافر هذه الخبرة الفنية والتمرس لدى الجهة المشترية حتى وإن عهدت الجهة الم              

بمهمـة إدارة المناقصـات الإلكترونـية إلى أطراف خارجية من مقدمي الخدمات التابعين             
للقطـاع الخـاص، لأنـه يجـب أن تظـل الجهة المشترية قادرة على الإشراف السليم على                  

 .أنشطة تلك الأطراف الخارجية من مقدمي الخدمات

المناقصة الإلكترونية، وبغـية الحصـول عـلى أكـبر قـدر مـن المـنافع من               )١٩(    
ــتلقوا الدعــم      يلــزم أن تــدرك الجهــات المشــترية والمــوردون المــنافع المتأتــية مــنها، وأن ي

ومـن ثم، إذا ما قررت الدول المشترعة        . الضـروري لجعـلهم عـلى ثقـة في هـذه العملـية            
أن تــأخذ ــذا الأســلوب في الاشــتراء، فعلــيها أن تكــون عــلى اســتعداد لاســتثمار مــا    

مـن المـوارد في بـرامج التوعـية والتدريـب، لكـي تظهـر، في غضون أقصر وقت                   يكفـي   
ممكـن، أن التغـيير القـادم مـربح ومسـتدام لجمـيع الجهـات المعنية؛ وإلا فإن السوق التي            
كـان يـزاول فيها الاشتراء بنجاح في السابق بواسطة أساليب اشتراء أخرى قد تهجر،     

وسوف يتعين على   . صـات الإلكترونـية قد يخفق     والاسـتثمار الحكومـي في نظـام المناق       
الجهـات المشـترية أن تتعـلم مهـارات وظيفـية جديـدة، وتكتسب قدرة على التوجه في                
مجــال المناقصــات الإلكترونــية، وتفهــم كــل مــنافعها وكذلــك مشــاكلها ومخاطــرها          

توسطة، كمـا يـتعين عـلى المورديـن والمقـاولين، وبخاصة المنشآت الصغيرة والم             . المحـتملة 
أن يدركـوا ويفهمـوا مـا يـنطوي علـيه الـتعامل التجاري مع الحكومة بواسطة المناقصة            
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ــار في أعمــالهم        ــا ســيترتب عــلى هــذه التغــييرات مــن آث ــييرات وم ــية مــن تغ الإلكترون
كمــا ينــبغي للــناس عمومــاً أن يفهمــوا مــنافع اســتحداث أســاليب الاشــتراء  . الــتجارية

ن أن هـذا سـوف يسهم في تحقيق أهداف الحكومة   الجديـدة، وأن يكونـوا عـلى ثقـة م ـ     
ويمكـن إنجـاز بـرنامج التوعية والتدريب باستخدام قنوات ووسائل           . في مجـال الاشـتراء    

مخــتلفة، قــد يكــون كــثير مــنها موجــوداً مــن قــبلُ، مــثل جلســات الإحاطــة المنــتظمة،     
عدة، والرســائل الإخــبارية، ودراســات الحالــة، والمشــورة المنــتظمة، ومكاتــب المســـا       

والكتيــبات الإرشــادية الســهلة الاتــباع والميســورة المــنال، وتمــارين محاكــاة المناقصــات،  
وينبغي أن يشمل برنامج التوعية والتدريب جمع وتحليل       . ودورات الـتعريف والتوجـيه    

الإفــادات المــرتجعة مــن كــل الجهــات المعنــية، ممــا يــؤدي بــدوره إلى إدخــال تعديــلات    
 .صة الإلكترونيةضرورية على عمليات المناق

ولا ينـبغي تفسـير أحكـام القـانون النموذجي على أا تعني ضمنا أنّ                 )٢٠(    
المناقصـات الإلكترونـية سـتكون مناسـبة وينبغي استخدامها دائما، حتى وإن استوفيت      

وربمــا تــود الــدول المشــترعة أن تــنص في لوائحهــا   ].  مكــررا٢٢[كــل شــروط المــادة  
ــية، مــثل تجمــيع المشــتريات   التنظيمــية شــروط أخــرى اســتخ   دام المناقصــات الإلكترون

لــتعويض تكالــيف إقامــة الــنظام الــلازم لإجــراء المناقصــة الإلكترونــية، بمــا في ذلــك         
 .تكاليف الأطراف الخارجية التي تتولى توفير البرامجيات والخدمات الإلكترونية

  
  مكررا٥١ع المواد مشاري: الإجراءات المتبعة في مرحلتي المناقصة وما قبلها -باء 

  )٥، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.59( مكررا سادسا ٥١إلى 
 )10(مشروع النص المقترح للقانون النموذجي المنقّح  

 
 مكرراً ٥١قـدم الفـريق العـامل في دورتـه الثالـثة عشـرة، عـندما نظر في مشاريع المواد             -١٧
صــة ومــا قبــلها، اقــتراحات بشــأن  مكــرراً سادســاً، الإجــراءات المتــبعة في مــرحلتي المناق٥١إلى 

 :نص القانون النموذجي المقترح، كانت كما يلي

 : مكرراً بالنص التالي٥١من مشروع المادة ) ٢(أن يستعاض عن الفقرة  )أ( 

ــية في طــرائق الاشــتراء      )٢"(  ــراد اســتخدام المناقصــة الإلكترون الأخــرى[عــندما ي [
لمشترية أن تدرج، عندما تلتمس لأول مرة المـرتآة في هـذا القـانون يتعـين عـلى الجهـة ا           

                                                                 
اتفق الفريق العامل على أن هذه الاقتراحات هي ذات طابع أولي، وأنه ستقدم اقتراحات أخرى عندما ينظر  (10) 

 . في المرة المقبلة، في هذا النصالفريق العامل،
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مشـاركة مورديـن أو مقـاولين في إجـراءات الاشـتراء، وفقـاً للأحكـام ذات الصلة من                   
 "هذا القانون، إشعاراً بأنه ستجرى مناقصة إلكترونية؛

 مكرراً  ٥١من مشروع المادة    ) ٢(أن يسـتعاض عـن الجملة الأولى من الفقرة           )ب( 
 :ثانياً بالنص التالي

يجـوز لـلجهة المشـترية أن تقـرر فـرض حد أدنى ما، أو حد أقصى على عدد الموردين                 " 
أو المقـاولين الذيـن يدعـون إلى المشاركة في المناقصة، على أن تكون الجهة المشترية قد               

 )11("اقتنعت بأن فعل ذلك سيكفل الحفاظ على التنافس الفعال والإنصاف؛

 مكرراً  ٥١من مشروع المادة    ) ٤(لأولى من الفقرة    أن يسـتعاض عـن الجملة ا       )ج( 
 :ثانياً بالنص التالي

يجــوز لــلجهة المشــترية أن تقــرر وجــوب أن يســبق المناقصــة الإلكترونــية تقيــيم لمــدى   " 
 "استجابة العروض للمتطلبات؛

 ٥١من مشروع المادة ) ٦(من الفقرة " بأكـبر قـدر معقول  "أن تحـذف عـبارة      )د( 
 مكرراً ثالثا؛

 مكــرراً خامســاً  ٥١مــن مشــروع المــادة   ) د (١أن يســتعاض عــن الفقــرة    )ه( 
 :بالنص التالي

لا يجـوز إجـراء اتصـال بـين الجهـة المشــترية ومقدمـي العـروض، أو فـيما بـين مقدمــي          " 
 من الفقرة) ج(و) أ(العـروض، باسـتثناء مـا هـو منصـوص علـيه في الفقرتين الفرعيتين                

 "أعلاه؛) ١(

 مـن مشـروع المادة   ٤مـن الفقـرة   " يجـب عـلى  "و" يجـوز ل ــ "رتا أن تحـذف عـبا    )و( 
  مكرراً خامساً؛٥١

ــلمة     )ز(  ــن كـ ــيزي عـ ــنص الإنكلـ ــتعاض في الـ ــواردة في ”submission“أن يسـ ، الـ
 .”submissions“ مكرراً سادساً، بكلمة ٥١من مشروع المادة ) ب (١الفقرة 

  

                                                                 
اتفق الفريق العامل أيضاً على أن ينظر، في دورة مقبلة، فيما إذا كان ينبغي أن تكون هذه الفكرة واجباً عاماً  (11) 

يسري على جميع طرائق الاشتراء المندرجة في إطار القانون النموذجي، وفيما إذا كان ينبغي إيرادها في نص 
بما فيها طرائق الاشتراء (أم مناقشتها في دليل الاشتراع، بشأن جميع تلك الطرائق القانون النموذجي 

 ).وباستخدام المناقصات الإلكترونية
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  النص المقترح إدراجه في دليل الاشتراع    
الفـريق العـامل في دورتـيه الثانـية عشـرة والثالـثة عشـرة إلى أنه سينظر، في دورة                    أشـار    -١٨

 مكــرراً ٥١ مكــرراً إلى ٥١مقــبلة، في نــص دلــيل الاشــتراع الــذي سيصــاحب مشــاريع المــواد  
كمــا لاحــظ في دورتــه الثالــثة عشــرة أنــه في حــال إلغــاء مناقصــة إلكترونــية للأســباب  . سادســاً

 مكــرراً سادســاً قــد يحــدث إخــلال بغفــلان هويــة   ٥١مشــروع المــادة  مــن ١المبيــنة في الفقــرة 
المشـاركين في المناقصـة، وأنه ينبغي للدليل، من ثم، أن يتضمن تعليقاً لتشجيع الجهات المشترية                
عـلى السـعي إلى تفـادي إجـراء مناقصة ثانية في إجراءات الاشتراء ذاا إذا ما رأت أن هذا قد                   

 .كين فيهايخلّ بغفلان هوية المشار

 


